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Abstract 

The constitutional text is the binding rule for all persons of the state, and thus the 

three legislative, executive and judicial authorities are bound by the content of 

those texts. It is necessary to return to the will of the constitutional legislator in 

order to clarify the meaning he intends by laying down that text, and from that 

article (93 / third) of the constitution The Republic of Iraq for the year 2005, which 

referred to the disputes that the Federal Supreme Court has jurisdiction to hear, As 

the subject of the jurisdiction contained in its legal regulation in the amended Civil 

Procedure Law No. (83) of 1969 is one of the issues that are raised before the 

courts, as a result of the overlaps that may occur when exercising these 

jurisdictions, especially with regard to the jurisdiction of the Federal Supreme 

Court to consider appeals against decisions. issued by the Court of Administrative 

Judiciary, and since the main purpose of the judicial system is to ensure legal 

protection for the individual and society, it is necessary to take maximum care to 

devote this protection, in terms of resolving the dispute that occurs between the 

highest court in the state regarding the appeals submitted against the decisions of 

the Administrative Court of Justice, so the subject requires research from a legal 

point of view to diagnose the defect and propose appropriate solutions. 
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العلاقة بين اختصاص القضاء الدستوري و القضاء الإداري في 
 العراق

                 
 أ.م.د. علي صاحب جاسم الشريفي   

 جامعة وارث الأنبياء)ع(/ كلية القانون      

 
 الملخص

القاعدة الملزمة لجميع أشخاص الدولة، وبذلك فإنّ السلطات الثلاث إنّ النص الدستوري يعُدّ  

التشريعية والتنفيذية والقضائية ملزمة بمضمون تلك النصوص، فمن المتعين العودة إلى إرادة المشرع 

/  93الدستوري بغية استجلاء المعنى الذي يبتغيه عن طريق وضعه لذلك النص، ومن ذلك المادة )

التي أشارت إلى المنازعات التي تختص المحكمة  2005جمهورية العراق لسنة  ثالثاً( من دستور

الاتحادية العليا بنظرها، إذ يعُدّ موضوع الاختصاص الوارد تنظيمه القانوني في قانون المرافعات 

المعدل من الموضوعات التي تثار أمام المحاكم، وذلك نتيجة التداخلات  1969( لسنة 83المدنية رقم )

يمكن أن تحصل عند ممارسة تلك الاختصاصات، وبخاصة فًيما يتعلق باختصاص المحكمة  التي

الاتحادية العليا بالنظر بالطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري، وحيث 

إنّ الغاية الأساسية من النظام القضائي هي ضمان الحماية القانونية للفرد والمجتمع فمن اللازم 

الحرص بأقصى درجاته على تكريس هذه الحماية، لجهة حل التنازع الذي يحصل بين أعلى محكمة 

في الدولة حيال الطعون المقدمة ضد قرارات محكمة القضاء الإداري، لذا فإنّ الموضوع يستدعي 

 بحثه من الناحية القانونية لتشخيص الخلل واقتراح الحلول المناسبة.

ختصاصات القضائية، المحكمة الاتحادية، محكمة القضاء الإداري، الدستور، الاالكلمات الافتتاحية: 

 إدارة الدولة.
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 المقدمة

 أولاً: فكرة موضوع البحث 

عها الدستور هو القانون الأساسي والمصدر الذي يتم عبره إعطاء الشرعية للسلطات جمي 

، ويرسم لها أي نظام في العالم، ويحدد السلطات العامةفهو يضع القواعد الأساسية التي يقوم عليها 

 وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها.

وفي ظل التطورات السياسية والدستورية التي شهدها العالم ومنها في العراق، لم يعُدّ الدستور  

يم السلطة التي يمارسها الحكام ولكنه أصبح ضمانة لحقوق عبارة عن عدد من القواعد المتعلقة بتنظ

المحكومين، وعدم معارضة القوانين للدستور، ولتحقيق هذا لا بدُّ من وجود ضابطة أو ضمانة تكبح 

من الأعمال المخالفة للدستور فأوجد من أجل ذلك هيئة أو مؤسسة سميت بالقضاء الدستوري، تمثل 

 عليا.بتشكيل المحكمة الاتحادية ال

 ثانياً: أهمية البحث

إنّ القضاء الدستوري في العراق والمتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا تؤدي دوراً مهماً في   

مراقبة مدى مطابقة التشريعات للدستور، لذلك أصبحت من المؤسسات الدستورية الرئيسة في الدولة 

 الحديثة التي تقوم على فكرة دولة القانون.

، وفي 2004( منه لسنة 39إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في المادة ) ووفقاً لقانون 

( 30( منه، صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا المرقم )89في المادة ) 2005الدستور العراقي لسنة 

، وأعطاها الدستور مكانة بارزة في النظام القضائي العراقي تميزها عن غيرها من 2005لسنة 

يئات القضائية، فتوسعت صلاحياتها على حساب جهات قضائية أخرى ومنها محكمة القضاء اله

الإداري، فأصبحت القرارات الصادرة من هذه المحكمة لا يطعن بها أمام جهة قضائية متخصصة 

بالإدارة، وإنما أصبح مرجع الطعن بالقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري محل نظر من 

والذي  2013الاتحادية العليا، واستمر هذا الحال حتى صدور التعديل الخامس لسنة  قبل المحكمة

أعاد الأمور إلى نصابها عندما جعل المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص بالنظر في الطعون 

 ضد القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري.

 ثالثاً: إشكالية البحث

البحث تبرز، من خلال بيان أثر اختصاص القضاء الدستوري على  على ما تقدم فإنّ اشكالية

القضاء الإداري، وهل من شأن هذا الأثر التجاوز على اختصاصات المحكمة الإدارية، في الوقت 

الذي أصبحت فيه المحكمة الاتحادية العليا تنظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة 

ري والتي هي في الأساس من اختصاصات المحكمة الإدارية العليا في مجلس من محكمة القضاء الإدا

والتي تمارس بموجبه المحكمة اختصاصاتها  2013شورى الدولة بموجب التعديل الخامس لسنة 

كمحكمة التمييز والتي كانت تمارسها الهيئة العامة لمجلس الشورى وفقاً لقانون التعديل الثاني في سنة 

 ؟  1989

 : نطاق البحثرابعاً 

اعتمدنا المنهج التحليلي و المقارن بين النصوص الدستورية والقانونية في العراق، وملاحظة  

مدى التوافق والتعارض فيما يخص العلاقة بين القضاء الدستوري والقضاء الإداري،  وبيان موقف 

 .ؤيدة لفكرتناالمحكمة الاتحادية العليا بعد تعزيز البحث بعدد من الأحكام القضائية الم

 خامساً: هيكلية البحث

من أجل الاحاطة بموضوع البحث تم تقسيمه إلى مبحثين، المبحث الأول كان بعنوان القضاء  

الدستوري مهمة المحكمة الاتحادية العليا، وتم تقسيمة إلى مطلبين في المطلب الأول سلطنا الضوء 

ثاني عرضنا أهم اختصاصاتها، أما في المبحث على ماهية المحكمة الاتحادية العليا، وفي المطلب ال

الثاني فقد بحثنا في شمولية اختصاص القضاء الدستوري على القضاء الإداري، وتم تقسيمه إلى 

مطلبين، المطلب الأول كان بعنوان استخلاص الشمولية في الاختصاص، والمطلب الثاني بعنوان 

 آثار الشمولية في الاختصاص.
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 المبحث الأول 

 القضاء الدستوري مهمة المحكمة الإتحادية العليا

يشتمل اصطلاح القضاء الدستوري على معنيين: أولهما: شكلي والآخر: موضوعي، فمن  

الناحية الشكلية: يقصد بالقضاء الدستوري المحكمة أو المحاكم التي خصّها الدستور داخل التنظيم 

ة تشريع قضاء دستوري متخصص. ومن الناحية القضائي في الدولة، من دون غيرها برقابة دستوري

الموضوعية: يعني القضاء الدستوري الفصل في المسائل الدستورية، وهي المسائل التي تثير فكرة 

تطابق التشريع مع الدستور، وبهذا المعنى ينصرف الاصطلاح إلى القضاء في هذه المسائل سواء 

من المحاكم العادية أو الإدارية أو غيرها،  أصدر من محكمة دستورية متخصصة أم من محكمة أخرى

 .(1)طالما تعلق هذا القضاء بالفصل في مسألة دستورية

قضائية  ومما تقدم: نجد من جانبنا إنّ مصطلح القضاء الدستوري يعني وجود محكمة أو هيئات 

رقابة متخصصة بالسهر على احترام علوية الدستور أو إنه الجهة القضائية التي خصها الدستور ب

ائية خاصة أو هيئة قض  -قضاء دستوري مختص –الشرعية الدستورية عندما تكون الرقابة مركزية 

يئة أو ينشئها الدستور ويحدد صلاحياتها ويضمن بقاءها واستقلال أعضاءها، ويعرف أيضاً بأنه ه

يتها لاحسلطة دستورية أوجدتها الإرادة الشعبية في الدستور كغيرها من بقية السلطات وحددت ص

نها بشكل حصري وذلك لكي تحافظ على احترام قواعد توزيع صلاحيات السلطات وعدم انتهاك أي م

 لصلاحيات أخرى خصها الدستور.

القضاء الدستوري يعني وجود محكمة فإنّ هذا المصطلح يطلق على المحكمة وإذا كان  

جد فيها مثل هذه المحاكم، والتي قد الاتحادية العليا لدينا في العراق وفي العديد من الدول التي تو

تختلف تسميتها بحسب طبيعة النظام السياسي في تلك الدول )كالمحكمة الدستورية او المحكمة 

الدستورية العليا، المحكمة العليا، المحكمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية العليا، المحكمة الفدرالية، 

لجهات ذات طبيعة  -تفسير الدستور -ت تلك الصلاحيات المحكمة الفدرالية العليا(، وهناك دول اعط

قضائية أو سياسية مختلطة، ويتبين ذلك من خلال آلية تشكيلها وعضويتها كما هو الحال في فرنسا 

 .)2(ولبنان والجزائر إلى المجلس الدستوري او المجلس الدستوري الاعلى

لمبحث الأمر يتطلب تقسيم هذا اولإعطاء تصور أكثر حول موضوع المحكمة الاتحادية، فإنّ  

 على مطلبين هما:

 المطلب الأول: ماهية المحكمة الاتحادية العليا 

 صلاحيات المحكمة الاتحاديالمطلب الثاني:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .58، ص2020د. محمد علي سويلم، القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة،  )1(

 د. ضياء جابر الأسدي، قاضي الدستور في العراق، دراسة متاحة على الموقع الإلكتروني الآتي: )2(

http://www.annabaa.org.org 2023 / 7 / 17 تاريخ زيارة الموقع في 

http://www.annabaa.org.org/
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 المطلب الأول

 ماهية المحكمة الاتحادية العليا

قانون إدارة الدولة استكمالاً لتأسيس النظام الاتحادي في العراق الذي ظهرت بوادره في  

، فنصّ على جملة من الحقوق ( 1)2005العراقية للمرحلة الانتقالية، صدر دستور العراق لسنة 

والحريات العامة للأفراد، ونصّ على مبدأ استقلال السلطة القضائية، واعتماد مبدأ الفصل بين 

المشروعية كان لا بدُّ  السلطات ولأجل ضمان عدم التجاوز على تلك الحقوق والحريات وحماية مبدأ

من وجود جهة قضائية تتولى مهمة الرقابة الدستورية باعتبارها أقوى الضمانات المعاصرة لإقرار 

مبدأ المشروعية وصيانة حقوق وحريات الأفراد تجاه تعسف السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولقد 

ة على الدستورية من خلال النص على أدرك واضعو هذا القانون ذلك فعاودوا الأخذ بالرقابة القضائي

، تختص بالرقابة على الدستورية إلى جانب اختصاصات أخرى مهمة، (2)انشاء محكمة اتحادية عليا

 ولغرض التعرف على ماهية المحكمة الاتحادية العليا أثرنا تقسيم هذا المطلب على فرعين وفقاً للآتي:

 االفرع الأول: تشكيل المحكمة الاتحادية العلي 

 الفرع الثاني: استقلالية المحكمة الاتحادية العليا 

 الفرع الأول

 تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

)        2005( لسنة 30أصدر مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الرئاسة الأمر المرقم ) 

عراقية للمرحلة ( من قانون إدارة الدولة ال44قانون المحكمة الاتحادية العليا ( وفقاً لأحكام المادة )

( من قانون المحكمة على أن ) تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية 1، وقد نصت المادة )(3)الانتقالية

 العليا، ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون(.

محكمة الاتحادية العليا ( من القانون المذكور تكوين المحكمة ) تتكون ال3وقد بينت المادة ) 

من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح من مجلس القضاء 

/ ه(  44الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم على وفق ما هو منصوص عليه في المادة )

ف عدد أعضاء المحكمة بالاقتراع من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وتم ترشيح ثلاثة أضعا

 .(4)السري الحر

، حصلت بعض المتغيرات على تشكيل 2005وبعد نفاذ دستور جمهورية العراق لسنة  

خبراء  ، حيث أدخل إلى جانب القضاة2005( لسنة 30المحكمة عما وجدناه في قانون المحكمة رقم )

در لحد الآن ديد عددهم للقانون الذي لم يصفي الفقه الاسلامي فضلاً عن فقهاء القانون وترك أمر تح

لمقام هو: اوفقاً للنصوص الواردة في الدستور، وأمام هذه المتغيرات فإنّ السؤال المفترض في هذا 

 هل تعُدّ تشكيلة المحكمة بوجهها الجديد دستوريا؟ً

تور دس( من 92في حقيقة الأمر، إنّ سبب طرح هذا السؤال هو الجدل الذي تثيره المادة ) 

ى النحو ، لجهة وضع خبراء الفقه الاسلامي، ويمكن بيان هذا الجدل عل2005جمهورية العراق لسنة 

 الآتي:

 (92أولاً: عدم مقبولية نص المادة )

بعد إن كانت العضوية في المحكمة الاتحادية العليا تقتصر على القضاة، بموجب قانون إدارة  

تضم القضاة وخبراء الفقه  2005بموجب دستور عام الدولة العراقية، أصبحت العضوية فيها 

الاسلامي وفقهاء القانون، وأمام هذا الموقف ذهب رأي في القانون إلى انه لم  يتم توضيح آلية تحقيق 

                                                      

 (.2005 /12/  28( في )4012منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 2005دستور جمهورية العراق لسنة  )1(

على أن ) يجري تشكيل 2004/ أ( من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة  44نصت المادة ) )2(

 وتسمى المحكمة الاتحادية(.محكمة في العراق 

أ( من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية على ) يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون /44نصت المادة ) )3(

 وتسمى المحكمة الاتحادية العليا(.

، بيت 1ط د. جمال ابراهيم الحيدري، المحكمة الاتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، )4(

 .19، ص2008الحكمة، بغداد، 
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التوازن بين فئات تشكيل المحكمة، فما هو الضامن في صدور قرارات مهمة لجهة الغاء القانون 

ذلك من تاريخ صدور قرار المحكمة أو بأثر رجعي فقد جاء  المخالف للدستور، وما إذا كان يتم

الدستور، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا خالياً من أي نص يتعلق بكيفية الغاء القانون المخالف 

. كما إنّ المشكلة التي أثارت جدلاً بين أوساط الفقه الدستوري تتعلق بوضع أعضاء المحكمة (1)للدستور

، يجد إنّ الخبراء والفقهاء المسلمين سوف (2)لعليا  فيما يخص الفقهاء المسلمين، فهناك رأيالاتحادية ا

يكونوا جزءاً من المحكمة الاتحادية العليا وسيتمتعون بكامل صلاحيات القضاة فيها، فضلاً عن امكانية 

ضوية أعضائه التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لمجلس النواب والنظر في صحة ع

 وحق التصويت في اتخاذ القرارات.

 (92ثانياً: مقبولية نص المادة )

ي جاءت على خلاف الرأي المنوه عنه آنفاً، فقد ظهرت آراء أخرى مدافعة عن التغييرات الت 

 يد الآتية:، ووجه الدفاع مبنياً على الأسان2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 92بها المادة )

، وبهذا فإنّ (3)الكتل السياسية إلى عدم جواز سن نص يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام تذهب - 1

 .(4)وجود الفقهاء المسلمين ضمن تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا ينطلق من فكرة إنّ وجودهم استشارياً 

( على أساس تقسيم اختصاصات المحكمة على 92يذهب رأي آخر داعم لنص المادة )  – 2

اصات قضائية وتكون محصورة بالهيئة القضائية، وأخرى غير قضائية كتفسير النصوص اختص

الدستورية والتصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لمجلس النواب والنظر في صحة عضوية 

أعضائه وتمارس هذه الاختصاصات بالاشتراك بين الهيئات القضائية وخبراء الفقه الاسلامي وفقهاء 

 (.5قانون)ال

، نقف إلى صف 2005( من الدستور العراقي لسنة 92وما بين قبول وعدم قبول نص المادة ) 

(، ونوعز السبب في ذلك، إلى إنّ عمل المحكمة الاتحادية عمل قضائي 92من قال بقبول نص المادة )

قرار والفصل . وأمام هذا الواقع يكون للقضاء وحده حق اصدار ال(6)بحت، يستمد أساسه من الدستور

. وبدلالة المادة (7)في الخصومة، لأنّ القضاء هو الجهة التي تختص بفض المنازعات بمقتضى القانون

، فإنّ ما جاء فيها يدحض الرأي الذي يوسع من صلاحيات 2005( من الدستور العراقي لسنة 93)

الاتحادية العليا تعكس  الفقهاء المسلمين لجهة تفسير نصوص الدستور، لأنّ الصفة القضائية للمحكمة

اختصاص القضاة حتماً بمسألة تفسير نصوص الدستور، الأمر الذي يجعل من قرارها بقوة النص 

الدستوري، وإنّ الخبراء والحالة هذه غير مؤهلين من الوجهة المهنية للفصل في أعمال تعُد من 

 اختصاص القضاء فالدستور وضعهم موضع الخبير. 

( 31لمتعلقة بالانتخابات فقد صدر قرار للمحكمة الاتحادية العليا رقم )أما بخصوص المسائل ا 

نجد إنّ  2014، والخاص بالتصديق على نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2014 /6/  16في 

المحكمة أرجأت النظر في أربعة مرشحين لوجود قضايا جنائية مسجلة بحقهم لحين حسم موضوع 

                                                      

والتي نصت على أنّ ) قرارات المحكمة  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 94تجدر الاشارة إنّ المادة ) )1(

الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة( لم تبين كيفية تدارك الآثار الناجمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور 

 ما قبل الالغاء.في فترة 

(2) http://www.annabaa.org 2023 / 9 / 2 تاريخ زيارة الموقع في 

 .2005أ( من دستور جمهورية العراق لسنة  /2المادة ) )3(
 .25، ص2017، دار الكتب العلمية، بيروت، 1د. عصمت عبد المجيد بكر، مشكلات التشريع، ط( (4
، المركز العربي للنشر 1( محمد صالح جابر، دور القضاء الدستوري في ارساء مبدأ الفصل بين السلطات، ط(5

 .30، ص2020والتوزيع، الاسكندرية، 

على ) المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية  2005/ أولاً( من دستور جمهورية العراق لسنة  92نصت المادة ) )6(

 (.مستقلة مالياً  وإدارياً 
 .25، ص1999،المركز العربي للمطبوعات، بيروت، 2د. فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، ط( (7

http://www.annabaa.org/
http://www.annabaa.org/
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 التصديق على قضايا الانتخابات يقع ضمن الاجراءات الموضوعية تلك القضايا، وهذا يعني إنّ 

 .(1)للمحكمة الاتحادية العليا، أما فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى فهي لا تعدو إلاّ أن تكون شكلية

اء المسلمين من والحقيقة التي يمكن أن تقال، إنّ ما ذكر آنفاً لا يمنع الخبراء وبخاصة ً الفقه 

مل الفئات المذكورة عتيازات الوظيفية التي يتمتع بها القضاة، ما يعني إنّ حالة التوازن بين التمتع بالام

ي ) القضاة وفقهاء المسلمين( متحقق ولا يوجد ما يخل بالتوازن نظراً لعدم وجود تداخل ف

 عارض.الاختصاصات، وإنّ المساواة بينهما لجهة المميزات الوظيفية هو أمر يخرج من دائرة الت

ستشاري، وأخيراً نخلص إلى القول إنّ دور الخبراء في المحكمة الاتحادية العليا هو دور ا 

حيات ودور القضاة يتحدد بالفصل بالمنازعات وتفسير النصوص وأعمال المصادقة، وكل هذه الصلا

 يكسبها من الطبيعة القضائية لعمل المحكمة.

 الفرع الثاني

 ااستقلالية المحكمة الاتحادية العلي

تقيها من مما إنّ البحث في موضوع استقلالية المحكمة الاتحادية العليا، له أهمية كبرى نس 

ري من مهام تضطلع به من مهام إلى جانب ما تقوم به المحاكم الأخرى ومنها محكمة القضاء الإدا

 أخرى، ولهذا السبب نتساءل عن مدى استقلالية المحكمة الاتحادية العليا ؟

 ا السؤال يتطلب اتباع التفصيل الآتي:إنّ إجابة هذ 

إنّ استقلال المحاكم الدستورية لجهة تشكيل هذه المحاكم ومباشرة أولاً: دواعي الاستقلالية: 

اختصاصاتها ضرورة تمكنها من أداء دورها على نحوٍ من الفاعلية، وبخاصةٍ إنها تهدف إلى حماية 

 .(2)الدستور وضمان تطبيقه

العليا بعد عام  يمكن استخلاص تحقق مرتكز الاستقلالية للمحكمة الاتحاديةثانياً: مظاهر الاستقلالية: 

 ، في القانون، والدستور، وحسب الآتي:2003

، 2004ويتمثل بقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة استقلالية المحكمة في القانون:  – 1

، بوصف إنّ المحكمة تشكلت بموجب هذين 2005( لسنة 30)وقانون المحكمة الاتحادية رقم 

( من قانون المحكمة الاتحادية العليا على أن ) ... تمارس مهامها 1القانونيين، وبهذا فقد نصت المادة )

( من القانون نفسه على أنّ  ) المحكمة 2بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون( وفي المادة )

تقلة مالياً وإدارياً(، ولكن بالرجوع إلى قانون إدارة الدولة فيما يتعلق بآلية تشكيل الاتحادية العليا مس

هذه المحكمة نجد إنه يعلق عمل المحكمة بمشيئة سلطة أخرى هي مجلس الرئاسة  ) السلطة 

وأيضاً نجد أنّ رئيس المحكمة الاتحادية العليا يشغل وظيفة أخرى في السلطة القضائية  (3)التنفيذية(

، ما يعني إنّ قانون (4)وهي رئاسة مجلس القضاء الأعلى الذي يشرف على السلطة القضائية الاتحادية

 .(5)إدارة الدولة العراقية لم يجعل من المحكمة الاتحادية العليا مستقلة تماماً عن المؤسسات الأخرى

واضح  2005إنّ موقف دستور جمهورية العراق لسنة استقلالية المحكمة في الدستور:  – 2

، وبأثره أقر مبدأ استقلال السلطة القضائية، وأكد (6)وصريح، إذ إنه اعتمد مبدأ الفصل بين السلطات
                                                      

أصدرت المحكمة قرارات عدة برد الدعاوى المقدمة أمامها فيما يتعلق بالاعتراض على نتائج الانتخابات لأن ( (1

والرسمية للانتخابات فلا تعُد النتائج  الموضوع ليس من اختصاصها وبهذا فإنّ التصديق يضفي الشرعية القانونية

وبعد ان تم  2010قانونية مالم يتم التصديق عليها من لدن المحكمة الاتحادية العليا، ففي انتخابات مجلس النواب لعام 

، ويجد هذا الموقف سنده في 2010 /3/  26البت بجميع الشكاوى تم اعلان النتائج النهائية المصادق عليها بتاريخ 

والتي نصت على انه  2005/ سابعاً( من دستور جمهورية العراق لسنة  93تور من خلال ما نصت عليه المادة )الدس

 ) المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب(.

، رسالة ماجستير، صلاح خلف عبد، المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلها واختصاصاتها ) دراسة مقارنة( )2(

 .44، ص2011كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

 الملغي. 2004( من قانون إدارة الدولة العراقية لسنة 44المادة ) )3(

 ( من القانون نفسه.45المادة ) )4(

فعلى سبيل المثال: يملك مجلس الرئاسة سلطة تقديرية في التعيين، وهذا يؤثر في مستوى استقلال المحكمة، وأيضاً  )5(

 إنّ ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى للمحكمة الاتحادية العليا قد يؤثر في حيادية المحكمة واستقلالها.

 ( من الدستور.47ينظر المادة ) )6(
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( منه والتي نصت على أنّ ) السلطة القضائية مستقلة وتتولاها 87على ذلك بصريح نص المادة )

 عن ذلك فإنّ الدستور المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون(، فضلاً 

لم يتوقف بإضفاء مبدأ الاستقلالية على السلطة القضائية بمفهومها العام وإنما  2005العراقي لسنة 

( من الدستور على أنّ 88هو كرس هذا المبدأ عند تحديد المركز القانوني للقضاة، فقد نصت المادة )

قانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء ) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير ال

 أو في شؤون العدالة(.

ية استقلال ، يكرس مبدأ الاستقلالية من زاو2005ومما تقدم نفهم، إنّ الدستور العراقي لسنة  

لطات القضاء عن السلطات الأخرى، وزاوية استقلال القاضي داخل السلطة القضائية عن باقي الس

 الأخرى.

 

 ي المطلب الثان

 صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا

، اختصاصات المحكمة 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 93ذكرت المادة ) 

لى النحو الاتحادية العليا، وهي متعددة ويمكن اجمالها من خلال تقسيم هذا المطلب على فرعين وع

 الآتي:  

 للدستورالفرع الأول: الاختصاص بمطابقة النصوص القانونية  

 الفرع الثاني: الاختصاص في النزاعات الناشئة عن تطبيق القوانين 

 الفرع الأول

 الإختصاص بمطابقة النصوص القانونية للدستور

اقف التي نظراً لأهمية الأعباء الملقاة على عاتق المحكمة الاتحادية العليا، وخطورة المو 

برقابة مطابقة  فقد جعلها الجهة الوحيدة والمختصة تعالجها وهي تلتمس الطريق إلى بناء دولة القانون،

فقاً والنصوص القانونية للدستور وفقاً لمبدأ علو الدستور، ويمكن بيان مقتضى هذا الاختصاص 

 للتفصيل الآتي:

وهذه الفقرة تعني إن المحكمة الاتحادية العليا أولاً: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة: 

دون غيرها الحق في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، ولا ينازعها في هذا لوحدها 

 .(1)الاختصاص الجهات والهيئات القضائية الأخرى، أياً كانت درجتها ونوعها

وبذلك فإنّ دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق يقتصر على الرقابة على دستورية القوانين  

الرقابة على المحاكم الاعتيادية بما تصدرها من أحكام خارجة عن اختصاص  والأنظمة، وبذلك فإنّ 

 .(2)المحكمة الاتحادية العليا وهي خاضعة لرقابة محكمة التمييز

                                                      

 .23حيدري، مصدر سابق، صد. جمال إبراهيم ال )1(

جاء في قرار للمحكمة الاتحادية العليا ما نصه ) لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد إنّ وكيل  )2(

( وفي الحكم 98ب/  /2977المدعية يطعن في الإجراءات التي اتخذتها محكمة بداءة الكرخ في الدعوى المرقمة )

 /309ن في الحكم الصادر من محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية في الإضبارة المرقمة )الصادر فيها وكذلك يطع

(، كما يطعن في الإجراءات المتخذة في محكمة استئناف الكرخ بصفتها الأصلية في الاضبارة المرقمة 2000حقوقية/ 

 7مة في محكمة التمييز الاتحادية في ( وفي الحكم الصادر فيها، وفي الحكم الصادر من الهيئة العا2005س/  /675)

، وطلب الحكم بإلغاء كافة الأحكام والقرارات التي صدرت في موضوع دعواه من المحاكم المذكورة 2007 /10 /

( ومن ثم الحكم بتمليك موكله العقار موضوع 2007/ هيئة عامة/  80وبضمنها قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم )

( لسنة  109موكله فيه وإحداثها مشيدات وفقاً  لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم )الدعوى لثبوت سكن 

( 30( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )4، ولدى تدقيق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة )1977

ختصة بالرقابة على الإجراءات التي ، وجد بأنّ هذه المحكمة غير م2005( من دستور 93، وفي المادة )2005لسنة 

تتخذها محاكم البداءة ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز عند نظرها الدعوى كما أنها غير بالرقابة على الأحكام التي 

تصدرها تلك المحاكم، لذا تكون دعوى المدعية واجبة الرد من جهة عدم اختصاص هذه المحكمة من النظر فيها لذا 

رد دعوى المدعية مع تحميلها مصاريف الدعوى كافة واتعاب المحاماة وصدر الحكم حضورياً قررت المحكمة 

قانون المحكمة  2005( لسنة 30( من القانون رقم )5وبالاتفاق حكماً باتاً استناداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة )
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لقوانين وفي حقيقة الأمر فإنّ اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية ا 

مة بالرقابة من الأهمية، وهي هل إنّ اختصاص المحك والأنظمة النافذة يثير اشكالية على درجة عالية

 ؟2005يسري على التشريعات الصادرة قبل نفاذ دستور العراق لسنة 

صت ، والتي ن2005( من دستور 129تنطلق الفكرة لحل هذه الاشكالية من أحكام المادة ) 

لدستور(. وفي حقيقة لأحكام هذا اعلى أنْ) تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، مالم تلغ أو تعدل، وفقاً 

 الأمر فإنّ مقتضى هذه المادة قد أثار خلاف بين آراء الفقهاء وحسب العرض الآتي:

 سنة ليشير إلى نفاذ التشريعات كلها الصادرة قبل نفاذ دستور جمهورية العراق  الرأي الأول:

 .(1)، شأنها في ذلك شأن التشريعات التي تصدر في ظل الدستور النافذ2005

يجد أصحاب هذا الرأي بأنه في حالة وجود تعارض بين القوانين التي صدرت في ظل الرأي الثاني: 

نصوص الدستور القديمة، والقوانين التي صدرت في ظل نصوص الدستور النافذة، فهنا تكون الغلبة 

 .(2)في التطبيق إلى النصوص التي صدرت في ظل نصوص الدستور النافذة

ي الثاني، بهذا الوصف يصادر ما للمحكمة الاتحادية العليا من سلطة تقديرية ونجد إنّ الرأ 

وبخاصة إذا كانت مسألة التعارض غير واضحة أو صريحة مما يحتاج إلى محكمة مختصة تقرره، 

وهنا يجب أن يعُهد الاختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل 

ارض بين النصوص من عدمه. وموقفنا هذا يهيء للقول بوجوب خضوع كل ما في تقدير وجود التع

يتعلق بالرقابة الدستورية إلى المحكمة الاتحادية العليا وأن ينعقد لها الاختصاص بالرقابة على 

 .(3)أو بعد نفاذه 2005دستورية كل التشريعات النافذة سواء أكانت صادرة قبل نفاذ دستور 

على اختصاص  2005نصّ دستور جمهورية العراق لسنة ص الدستورية: ثانياً: تفسير النصو

، بعكس ما نصّ عليه قانون المحكمة الذي (4)المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص الدستورية

حيث لم ينص على هذا  2004صدر استناداً إلى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 

( منه، وبالتالي فإنّ السؤال المفترض في 4صاصات المحكمة في المادة )الاختصاص عندما ذكر اخت

 هذا المقام هو: ما مدى الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا؟

في حقيقة الأمر: تظهر فائدة طرح هذا السؤال نظراً لوجود حالة التعارض بين نصوص  

المحكمة في تفسير النصوص الدستورية ، وقد أثار اختصاص ( 5)قانون المحكمة وموقف الدستور

 خلافاً وجدلاً بين الأوساط القانونية فانقسم الفقه إلى قسمين هما:
                                                      

. 2006/  6/  12( في 3420ادية العليا  المرقم ). قرار المحكمة الاتح2008 /3/  10الاتحادية العليا وأفهم علناً في 

مشار له لدى  علاء صبري التميمي، قرارات وآراء المحكمة الاتحادية العليا مع بعض متون القوانين ذات العلاقة، 

 .65، ص2009مكتبة الصباح للنشر والتوزيع، بغداد، 
 .49د. عصمت عبد المجيد البكري، مصدر سابق، ص( (1

 .19براهيم الحيدري، مصدر سابق، صد. جمال إ )2(
( من قانون شبكات 11( طلبت محكمة بداءة الرصافة )بغداد( من المحكمة الاتحادية العليا البت بمشروعية المادة )(3

، واخذت المحكمة الاتحادية العليا الطلب موضع التدقيق والمداولة بجلستها 1995( لسنة 12الري والبزل رقم )

، ولدى التدقيق والمداولة وجدت انه على الرغم من ان القانون المذكور قد أعطى سلطة 2012 /5/  2المنعقدة في 

جزائية لمدير عام الهيئة بفرض غرامة مالية والتوقيف وهو موظف مدني ولم يكن من القضاة التابعين للسلطة القضائية، 

نوط حصرياً بالمحاكم ولا يجوز ممارسة وحيث ان صلاحية التحقيق مع الأشخاص أو توقيفهم أو اجراء محاكمتهم م

 2005هذه الصلاحيات من غير القضاة بخلاف ما كان عليه الأمر قبل صدور ونفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 

( من 11حيث كانت القوانين تجوز منح صلاحيات جزائية للموظفين الإداريين كما هو الحال بالنسبة لنص المادة )

أما في الوقت الحاضر فقد غطت المحاكم التشكيلات الإدارية كافة، وعليه ولأن لنصوص الدستور القانون المشار إليه، 

معطلاً لمخالفته  1995( لسنة 12( من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم )11علوية في التطبيق يعُد نص المادة )

/ اتحادية /  3المحكمة الاتحادية العليا رقم  . ينظر قرار2005( من دستور  87و  47و  37الدستور استناداً للمواد ) 

 .168، ص2012، مجلة التشريع والقضاء، بغداد، العدد الرابع، السنة الرابعة، 2012 /5/  2في  2012

 .2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 93ينظر المادة ) )4(
،  ، وكان ذلك عندما طلبت منها 2010/  3/  20( في 25ازداد الأمر تعقيداً خصوصاً بعد القرار التفسيري رقم )( (5

( من الدستور الخاصة بالكتلة النيابية الأكثر عدداً التي لها حق تشكيل الحكومة، فهل 76الحكومة تفسير  نص المادة )

تخابات الكتلة الفائزة بأعلى عدد من الأصوات في الانتخابات أم الكتلة البرلمانية الأكبر التي تتشكل بعد الفوز في الان
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يرى هذا الرأي ان من حق المحكمة الاتحادية العليا تفسير الرأي المؤيد للاختصاص التفسيري:   - 1

( لسنة 30مقتضى الأمر )( من الدستور ولأنها تشكلت ب93النصوص الدستورية استناداً لنص المادة )

، ويذهب رأي مؤيد آخر إلى أنّ (1)تشكيلاً صحيحاً ولا يزال قانون المحكمة ساري المفعول  2005

قد حدد اختصاصات المحكمة على سبيل الحصر بدلالة استخدامه  2005الدستور العراقي لسنة 

ا يعكس مقصد المشرع الدستوري الصياغة الآتية ) تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :...( وهذ

من أنه جاء معدلاً لما جاء به قانون المحكمة الاتحادية العليا، لجهة اضافة اختصاص تفسير النصوص 

الدستورية والغاء ما يعارض هذا الاختصاص لا سيما النصوص الواردة في قانون المحكمة الاتحادية 

 .(2)العليا

على عكس الرأي المتقدم ذكره، فقد ذهب الرأي الرأي المعارض للاختصاص التفسيري:  - 2

، حدد اختصاصات المحكمة في المادة 2004المعارض على إنّ صدور قانون إدارة الدولة في سنة 

 ( في الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية، وحكومات الاقليم والمحافظات والبلديات، والنظر44)

في دستورية القوانين ولم يكن من بينها تفسير الدستور وأحكامه وسار على خطاه قانون المحكمة رقم 

، حيث لم ترد الإشارة في أحكامه إلى اختصاص التفسير، واستمر المنع لاختصاص 2005( لسنة 30)

 حيث جعل التفسير من اختصاص المحكمة 2005التفسير لغاية صدور الدستور العراقي لسنة 

( منه، على أن ينظم بقانون ولكون الأخير لم يصدر لحد الآن فليس 93الاتحادية العليا وفقاً للمادة )

 .(3)للمحكمة ممارسة اختصاصها بالتفسير

ومن جانبنا نجد إنّ الرأي الأول هو الأقرب إلى المنطق والصواب، وذلك لأنّ المحكمة  

لأمثل في معالجة النقص في التشريعات، وكان وصول الاتحادية العليا ومنذ نشأتها كان لها الدور ا

هذه الغاية عبر اعتماد القاضي الدستوري النصوص الدستورية التي أصبح الحامي لها، عندما أخذ 

على عاتقه مهمة تفسير النصوص الدستورية بشكل مواكب مع نظريات التفسير الحديثة حيث يلاحظ 

 .(4)ال في حماية حقوق وحريات الأفرادفي العديد من أحكام المحكمة دورها الفعّ 

 الفرع الثاني

 الاختصاص في النزاعات الناشئة عن تطبيق القوانين

إنّ الوضع الإجرائي للفصل في النزاعات يشير إلى اختصاص المحكمة بصفة عامة بالنظر  

تئنافية، في الدعاوى بصفة ٍأصلية، ويمكن النظر بالدعاوى المرفوعة إليها من محاكم أخرى بصفة اس

، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا (5)2005وهذا الواقع أشار له دستور جمهورية العراق لسنة 

 .(6)2005( لسنة 30رقم )

ل بنوعين مما تقدم نفهم إنّ اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ضمن الإطار القضائي تتمث 

 من الاختصاصات نبينها وفقاً للتفصيل الآتي:

بعد انتقال العراق لمرحلة جديدة وتبني نظام فدرالي كشكل للدولة وإقرار : الفصل في المنازعات: أولاً 

واقع إقليم كردستان في الوثيقة الدستورية المتمثلة بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وفي 
                                                      

(، 2010/  3/  20( في ) 25فكان تفسير المحكمة لصالح الرأي الثاني. ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )

، اصدار جمعية القضاء 2011، المجلد الثالث، 2010منشور في أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 

 .16العراقي، دون ذكر مكان النشر، ص
ان الموسوي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين الدستور والقانون، قراءة تحليلية ونقدية، بحث سالم روض( (1

 .33، ص2009منشور في مجلة النشرة القضائية، تصدر عن مجلس القضاء الأعلى ، العدد السادس، بغداد، 
لاتحادية العليا، مطبعة الاجراس، بغداد، علي هادي عطية، النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاهات المحكمة ا( (2

 .202، ص 2009

رفاه طارق حرب، اختصاص القضاء الدستوري بالتفسير ) دراسة مقارنة( أطروحة دكتوراه، جامعة النهرين،  )3(

 .  348، ص2008بغداد، 
تحليلية تطبيقية، مجلة ( علي عثمان ياسين، اتجاه المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص الدستورية، دراسة (4

 .643، ص2018،  1، العدد3زانست العالمية، الجامعة اللبنانية الفرنسية،  المجلد 

 .2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 93المادة ) )5(

 .2005( لسنة 30( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )44المادة ) )6(
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، 2005( لسنة 30م ) ، صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا رق2005الدستور العراقي لسنة 

وأعطاها الدستور مكانة مهمة في النظام القضائي العراقي تميزها عن غيرها من الهيئات القضائية، 

ومنها النظر في المنازعات التي قد تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان أو 

هة قضائية موحدة تتولى المحافظات والإدارات المحلية، فواقع الحال يشير إلى ضرورة وجود ج

القضاء في حالات التنازع التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أو المحافظات، وهذا 

 .(1)ينطلق من باب تأكيد مهمتها الرقابية على مشروعية القوانين

لفصل ا 2005( لسنة 30( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ) 4وعلى ما تقدم حددت المادة )

في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات 

 .(2)2005والإدارات المحلية، والأمر نفسه قد حسمه الدستور العراقي لسنة 

ل مشكلة ونجد من جانبنا إن ما جاء به الدستور والقانون يمثل توجه المشرع العراقي نحو ح

منتظمة في الاختصاص الذي قد يحصل بين الهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير الالتنازع في 

ومة الاقليمية، اقليم، ما يعني اننا أمام قانونين، قانون خاص بالحكومة الاتحادية، وقانون خاص بالحك

تكون بقرار ع ما يشكل ظاهرة يمكن تسميتها ) بالتنازع الداخلي للقوانين( ومعالجة مشكلة هذا التناز

لتطبيق على من المحكمة الاتحادية العليا التي سوف تأخذ على عاتقها مهمة تحديد القانون الواجب ا

 النزاع.

فضلاً عما تقدم، فقد عهد دستور جمهورية العراق إلى المحكمة الاتحادية العليا اختصاص  

والوزراء، وينظم ذلك الفصل في الاتهامات التي تمس رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، 

 . (3)بقانون

العراقي  وفي حقيقة الأمر، فإنّ المسألة مثار الجدل هو التناقض الواضح بين موقف الدستور 

ص فيه ، ففي الوقت الذي ين2005( لسنة 30، وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )2005لسنة 

في  ن اختصاصات المحكمة هو الفصل/ سادساً( على أنّ من بي 93الدستور العراقي في المادة )

تصاص الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وأن ينظم هذا الاخ

لرغم من أنّ بقانون، إلاّ إننا لم نجد بين ثنايا قانون المحكمة ما يشير إلى هذا الاختصاص، على ا

تختص في )  ( منه بأنّ المحكمة6/  8المادة ) مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا قد بينّ في 

حكام أالفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم 

 ذلك بقانون(.

نّ عدم ذكر إوالواقع المشار إليه أعلاه قد يثير تساؤل على درجة عالية من الأهمية، وهو: هل  

ر كمة الاتحادية يجعل رئيس الجمهورية ومن ذكرهم الدستور غيهذا الاختصاص في قانون المح

لمحكمة الاتحادية معنيين بالامتثال أمام هذه المحكمة؟ وأمام الاغفال التشريعي البينّ في موقف قانون ا

ا في هذا العليا عنه في دستور جمهورية العراق، ما مدى دستورية قانون المحكمة الاتحادية العلي

 الخصوص؟

س من جانبنا، إنّ عدم بيان اختصاص المحكمة بالنظر بالاتهامات الموجهة لرئي نعتقد 

جمهورية الجمهورية وغيره من المناصب السيادية إلى درجة وزير، أمر في حقيقته لا يجعل رئيس ال

اداً لمبدأ ورئيس مجلس الوزراء والوزراء في منأى من الامتثال والمقاضاة أمام هذه المحكمة، إستن

ن جانب /سادساً( إلى هذا الاختصاص. وم 93لدستور، بوصف إنّ الأخير قد أشار في المادة )علو ا

نه يمثل خرقاً ( م4آخر فإنّ مبدأ الاغفال التشريعي الوارد في قانون المحكمة الاتحادية في المادة )

ن، وهو /سادساً( من الدستور ذكرت أنْ ينظم هذا الاختصاص بقانو 93للدستور بوصف إنّ المادة )

 ( من قانون المحكمة. 4ما لم تعمل به المادة )

                                                      

في العراق، دراسة تطبيقية في اختصاص المحكمة والرقابة التي تمارسها  مكي ناجي، المحكمة الإدارية العليا )1(

 .26، ص2007، بغداد، 1بالأحكام والقرارات، ط
 .2005ب( من دستور جمهورية العراق لسنة  /93أ ( والمادة ) /93ينظر المادة )( (2

 سادساً( من دستور جمهورية العراق. /93ينظر المادة ) )3(



 

 

 

AL-NAHRAIN  JOURNAL OF LEGAL SCIENCE Vol.26 (NO. 2) 2024, pp. 91-111 
   

  

http://journal.nahrainlaw.org 102 

 

لم يقتصر اختصاص المحكمة الاتحادية العليا على الفصل في المنازعات، ثانياً: النظر في الطعون: 

وإنما نجد إنّ الدستور العراقي قد وسّع من اختصاص المحكمة إلى النظر بالطعون، وهذا ما يسمى 

نظر المحكمة الاتحادية العليا بالطعون الخاصة في قرار مجلس بالاختصاص الاستئنافي، حيث ت

، وأيضاً تحدد الصلاحيات الاستئنافية من خلال النظر في (1)النواب بشأن صحة عضوية أعضائه

 .(2)الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري

، وهذه تحادية العليا تتمتع بصلاحيات واسعةوفي سياق جميع ما ذكر، نجد إنّ المحكمة الا 

 الصلاحيات تدخل في صلاحيات محاكم أخرى ومنها محكمة القضاء الإداري، وهذا الوضع ينبئ

لى البحث بالقول إنّ اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ذات طابع شمولي، وهذا الوصف يدعونا إ

حثنا في على تحققها، وهو ما سوف يكون مدار ب أكثر بظواهر هذه الشمولية، وعن الآثار المترتبة

 المبحث الثاني من هذا البحث. 

 المبحث الثاني

 شمولية اختصاص القضاء الدستوري على القضاء الإداري  

يمثل القضاء الإداري الدعامة الأساسية لحماية الحريات العامة ، ويبرز هذا المفهوم من خلال 

ة في الدولة برقابته على أعمال الإدارة وإلغاء تلك المخالفة للمبدأ دوره في الحفاظ على مبدأ المشروعي

المذكور والحكم بالتعويض للأفراد المتضررين إن كان له مقتضى، وبذلك يسود حكم القانون على 

كل من الحاكم والمحكوم مما يؤدي إلى قيام دولة القانون. وفي العراق فان هذا النوع من القضاء قد 

ومن ذلك  1989( لعام 106قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم )وجد بعد صدور 

التاريخ والعراق من دول القضاء المزدوج أي تلك التي فيها قضاء إداري منفصل عن القضاء 

 .(3)العادي

حكمة وفي العراق فإنّ الجهة القضائية المختصة بالرقابة على دستورية القوانين هي الم 

، وعند 1925العليا، حيث عرف العراق نظام الرقابة منذ صدور القانون الأساسي لسنة  الاتحادية

نظر توسعت اختصاصاتها فأصبحت ت 2005( لسنة 30صدور قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )

الأساس  في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي في

ة صاصات المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة بموجب التعديل الخامس لسنمن اخت

لمجلس  والتي تمارس المحكمة اختصاصاتها كمحكمة تمييز التي كانت تمارسها الهيئة العامة 2013

 .1989الشورى وفقاً لقانون التعديل الثاني لسنة 

ختصاصات العليا تمارس اختصاصات شاملة لاوإذا كنا نفهم مما تقدم، إنّ المحكمة الاتحادية  

هل يعتبر  ة:الطعن بالأحكام الصادر من محكمة القضاء الإداري، فإنّ هذا الحال يثير الأسئلة الآتي

إجراءً  تخصص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري

هذه لى لجهة المحكمة الاتحادية العليا؟ وللإجابة ع سديدا؟ً وما هو أثر حصر الاختصاص بالطعن

 الأسئلة لا بدُّ من تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وعلى النحو الآتي:

 المطلب الأول: استخلاص الشمولية في الاختصاص 

 المطلب الثاني: آثار الشمولية في الاختصاص 

 

 

 

 
                                                      

 عاشراً( من دستور جمهورية العراق./  93المادة ) )1(

( 30ثالثاً ورابعاً( من قانون المحكمة الاتحادية رقم ) /4( من دستور جمهورية العراق. والمادة )11/  93المادة ) )2(

 .2005لسنة 
تروني ( د. علي سعد عمران، التنظيم الدستوري للقضاء الإداري العراقي في الميزان، دراسة متاحة على الموقع الإلك(3

 الآتي: 

http://www.law.uokerbala.edu.iq 2023 / 8 / 10 تاريخ زيارة الموقع في 

http://www.law.uokerbala.edu.iq/
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 المطلب الأول 

 استخلاص الشمولية في الاختصاص

، أهمها (1)فيما سبق، إنّ المحكمة الاتحادية العليا تختص بجملةٍ من الاختصاصات لا حظنا 

الاختصاص الحصري والأصيل في الرقابة على دستورية التشريعات الصادرة من الحكومة الاتحادية 

أو الحكومات الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الحكومات الاقليمية أو إدارات المحافظات والبلديات 

 والإدارات المحلية التي لا تتفق معه، وكذلك الطعن بالأحكام التي تصدر من محكمة القضاء الإداري. 

و قد يفهم من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا إنّ الأخيرة تتمتع بخاصية الشمولية في  

ة الاختصاص وإلى الحد الذي يمس اختصاصات محكمة القضاء الإداري، وهذا ما يهيئ للمحكم

الاتحادية العليا ولاية عامة على جميع المحاكم في جميع الأقاليم والمحافظات ومنها إقليم كردستان 

 .(2)الذي تبنى القضاء اللامركزي إذا ما طعن أمامها بعدم دستوريته

لاتحادية اوبناءً على ما تقدم: وحيث إنّ محور بحثنا يدور حول اظهار العلاقة بين المحكمة  

نّ الشمولية في العليا ومحكمة القضاء الإداري، لذلك فإنّ السؤال الذي يطُرح في هذا المقام هو: هل إ

خرى ما ارة أاختصاص المحكمة الاتحادية العليا مطلقة في مواجهة محاكم القضاء الإداري؟ أو بعب

في لسؤال نطاق اختصاص المحكمة الاتحادية العليا على محكمة القضاء الإداري؟ وتظهر فائدة هذا ا

س والقانون الوقت الذي نصرح فيه إنّ المحكمة الاتحادية العليا تتعامل مع الدستور بالدرجة الأسا

 الخاص بالمحكمة، فهل مبدأ الشمولية في الاختصاص متحقق في كل منهما؟

 نحاول التعرف على الإجابة بعد تقسيم هذا المطلب على فرعين هما: 

 2005الفرع الأول: الشمولية في دستور جمهورية العراق لسنة  

 الفرع الثاني: الشمولية في قانون المحكمة الاتحادية العليا  

 الفرع الأول

 2005العراق لسنة  الشمولية في دستور جمهورية

كأعلى هيئة  2005الاتحادية العليا في دستور جمهورية العراق لسنة نّ وجود المحكمة إ

قضائية اتحادية بما لديها من سلطة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور 

و اختصاصات أخرى ذوات أهمية خاصة، بحيث يمكن القول بأنّ المحاكم الاتحادية العليا تضطلع 

على  2005ة الدستور الاتحادي، لذا حرص دستور جمهورية العراق لسنة بدور أساسي في حماي

سادساً/ب( منه، و قد /61ثانياً( و)/52( و)93تأكيد وجود هذه المحكمة وتحديد اختصاصاتها بالمواد)

أولا( منه، وقد /92الدستوري أن يجعل هذه المحكمة هيئة قضائية مستقلة في المادة)  راعى المشرع

ت محددة في النصوص الدستورية علاوة ًعلى ما في النصوص القانونية الأخرى، خصها باختصاصا

كالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير النصوص الدستورية واختصاصها في النظر 

 .)3)بالطعون التمييزية المتعلقة بأحكام وقرارات محكمة القضاء الإداري...الخ

عندما حدد  2005المتقدم إنّ دستور جمهورية العراق لسنة والملاحظ على العرض  

ة في ( لم يذكر اختصاص المحكم93في المادة ) 2005اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا لسنة 

يصح معه  النظر بالطعون التمييزية المتعلقة بأحكام وقرارات محكمة القضاء الإداري، الأمر الذي

تحادية العليا اص في الدستور النافذ أتت خلواً من الجواز للمحكمة الاالقول بأنّ مبدأ شمولية الاختص

 بالنظر بالطعون التمييزية ضد الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري.

 

                                                      

 .2004ب( من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة  /44المادة ) )1(

 .102، ص2013ة العليا، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، فرمان درويش حمد، اختصاصات المحكمة الاتحادي )2(

د. غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلاتها واختصاصاتها ، دراسة متاحة على الموقع  )3(

 الإلكترونية الآتي:

http://www.nahrainuniv.edu.iq 2023 / 8 / 5 تاريخ زيارة الموقع في  

http://www.nahrainuniv.edu.iq/
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 الفرع الثاني

 الشمولية في قانون المحكمة الاتحادية العليا

تمييزي بالنسبة للأحكام الصادرة كانت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة هي مرجع الطعن ال 

( لسنة 106/ ثانياً / ط( من قانون التعديل الثاني رقم ) 7من محكمة القضاء الإداري استناداً للمادة ) 

لقانون مجلس شورى الدولة، إلاّ إنّ الأمر الصادر باستحداث المحكمة الاتحادية العليا قد أوكل  1989

 . (1)ه تلك الأحكام إلى المحكمة الاتحادية العليا مهمة النظر في الطعون التمييزية تجا

جلس شورى وهذا يعني إنّ المحكمة الاتحادية العليا قد سلبت الاختصاص من الهيئة العامة لم 

 الدولة فيما يتعلق بالأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري.

الاختصاص بالنظر في الطعون المتعلقة والحقيقة التي يمكن أن تقال إزاء ما تقدم، إنّ نقل  

بأحكام محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الاتحادية العليا لم يكن اتجاهاً دستورياً، بسبب إنّ النظر 

تمييزاً ضد القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري بشأن نزاعات تتعلق بأداء وأعمال الإدارة، 

ة متخصصة، ويعُدّ مجلس شورى الدولة هو صاحب الاختصاص يجب أن يكون النظر فيها من قبل جه

في ذلك، اسوة ًببقاء الاختصاص لمجلس شورى الدولة فيما يتعلق بالأحكام والقرارات الصادرة من 

 .(2)مجلس لانضباط العام

ومما تقدم نلاحظ إنّ مبدأ الشمولية في الاختصاص بين ما أقره دستور جمهورية العراق لسنة  

يشهد تعارضاً واضحاً بين الدستور  2005( لسنة 30وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )، 2005

والقانون، إذ اننا نسجل وجود شمولية واسعة في القانون، وشمولية ضيقة في الدستور لجهة النظر 

لوقت تمييزاً في الطعون المقدمة ضد الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري، وفي ا

الذي يكون فيه من واجب المحكمة الاتحادية العليا هو التصدي للقوانين المخالفة للدستور من تلقاء 

نفسها لضمان مبدأ سمو الدستور، إلاّ إنّ المحكمة الاتحادية العليا مارست اختصاصها بالنظر في 

مر التشريعي رقم الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري منذ صدور الأ

الذي حدد اختصاصات  2005على الرغم من صدور دستور جمهورية العراق لسنة  2005( لسنة 1)

المحكمة ولم يكن من بينها النظر تمييزاً في الطعون المقدمة على أحكام محكمة القضاء الإداري، 

كاً لهذه الفجوة فإنّ المشرع ، وتدار(3)وبهذا تكون المحكمة الاتحادية العليا قد ارتكب مخالفة دستورية

العادي قد أعاد الأمور إلى نصابها حيث أوكل مهمة النظر في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام 

 .(4)الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين إلى المحكمة الإدارية العليا

شرعية سؤال حول شرعيته، ومعيار الوإنّ موقف المشرع العادي المنوه عنه أعلاه، يثير ال 

 هنا يقاس بمدى موافقته للدستور من عدمه؟

العليا لها الحق  إنّ المحكمة الاتحاديةتنطلق الإجابة على هذا السؤال ابتداءً لا بدُّ من القول  

كام المادة ،  إستناداً الى اح2005( من دستور 93في مباشرة جميع الأختصاصات الواردة في المادة )

فقاً لأحكام و( من الدستور التي تقرر بقاء التشريعات النافذة معمولاً بها ما لم تلغ أو تعدل 130)

قواعد  بأعتبار ان 2005الدستور. وبالتالي تعتبر اختصاصات المحكمة معدلة بموجب احكام دستور 

( 13)ادة التعارض تقتضي علو النص الدستوري على غيره من النصوص القانونية، والذي تؤكده الم

ارض مع من الدستور باعتباره القانون الأسمى والأعلى في العراق ، وعدم جواز سن أي قانون يتع

 احكامه. وبالتالي تكون اختصاصاتها معدلة بموجب النص الدستوري. 

                                                      

 .2005( لسنة 30( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )4ينظر المادة ) )1(

د. علي سعد عمران، إختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على أحكام محكمة القضاء الإداري، بحث  )2(

 .137، ص2009القانون، المجلد الأول، العدد الثاني، منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، كلية 
 .219( سالم روضان الموسوي، مصدر سابق، (3
 .1979( لسنة 65استحدثت هذه المحكمة بموجب التعديل الخامس من قانون مجلس شورى الدولة رقم )( (4
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 المطلب الثاني

 آثار الشمولية في الاختصاص
ون المقدمة اختصاصها بالنظر في الطعإنّ المحكمة الاتحادية العليا  بقيت تمارس بات واضحاً  

 2005 ( لسنة1على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري منذ صدور الأمر التشريعي رقم )

ة، ، وهذا الواقع يشير إلى نتائج مهم2005على الرغم من صدور دستور جمهورية العراق لسنة 

ما يتعلق بمرحلة لاتحادية العليا، وبخاصة فًيتبُرز وجه العلاقة بين محكمة القضاء الإداري والمحكمة ا

لمحكمة االطعن، ومن جهتين: هما جهة النظر بالطعن وجهة اصدار الحكم فيه، ما يعني إنّ اكتساب 

تين هما : الاتحادية العليا طابع الشمولية في الاختصاص يتحقق في مرحلة الطعن وينظر إليه من جه

 لنحو الآتي: ه، وعليه يمكن بيان هذه الآثار في فرعين وعلى االفصل في الطعن وكذلك اصدار الحكم في

 الفرع الأول: الآثار الناشئة عند النظر في الطعن 

 الفرع الثاني : الآثار الناشئة عند اصدار الحكم بالطعن

 الفرع الأول

 الآثار الناشئة عند النظر في الطعن

تعددة، وتبدأ الاتحادية العليا آثار م تتمثل الآثار المترتبة على شمولية الاختصاص للمحكمة  

 تفصيل الآتي:هذه الآثار بالظهور عند تقديم طلبات الطعن التمييزي ويمكن بيان هذه الآثار وفقاً لل

يترتب على الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء  الأثر الناقل للنزاع: – 1

العليا في حدود المسائل القانونية التي يتعلق بها هذا الطعن،  الإداري نقل النزاع إلى المحكمة الإتحادية

وللمحكمة الاتحادية العليا حق التصدي لموضوع الدعوى في الحالات التي منحها القانون هذا الحق، 

وهنا فإنّ المحكمة الاتحادية العليا تمارس اختصاصات محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق برقابتها 

 .(1)كمة القضاء الإداريعلى أحكام مح

وإذا قررت المحكمة الاتحادية العليا نقض الحكم المميز فإنها تقوم بإعادة الدعوى إلى محكمة  

 .(2)القضاء الإداري لكي تعُيد النظر فيه في ضوء المبادئ التي أقرتها المحكمة الاتحادية العليا

المسائل القانونية وعلى قدر تعلق الأمر مما تقدم نفهم، إنّ الأثر الناقل للنزاع يكون في حدود  

بحدود الطعن فقط، دون أن يكون للمحكمة الاتحادية امكانية الفصل في موضوع الدعوى إلاّ في حدود 

 .(3)القانون
                                                      

ا يعُدان من تشكيلات السلطة القضائية على الرغم من أنّ كل من محكمة التمييز الاتحادية، والمحكمة الاتحادية العلي( (1

، إلاّ إنهما يختلفان عن بعضمهما من 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 92الاتحادية استناداً لأحكام المادة )

حيث التكوين والاختصاص، فلجهة التكوين تتكون المحكمة الاتحادية العليا من تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس استناداً 

، يضاف إليهم عدد غير محدود من خبراء الفقه الاسلامي 2005( لسنة 30( من قانون المحكمة رقم )3المادة )لأحكام 

، أما محكمة التمييز 2005ثانياً( من دستور جمهورية العراق لسنة  /92وفقهاء القانون استناداً لأحكام المادة ) 

ل عددهم جميعاً عن ثلاثين قاضياً استناداً لأحكام المادة الاتحادية فتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يق

. أما من حيث الاختصاص فإنّ للمحكمة الاتحادية العليا 1979( لسنة 160( من قانون التنظيم القضائي رقم )12)

في جميع  ولاية عامة على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم بما فيها محكمة التمييز الاتحادية وقرارات المحاكم

الأقاليم والمحافظات، هذا وإنّ اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا تتعامل مع الدستور بالدرجة الأساس والقوانين 

التي تصدرها السلطة التشريعية لمراقبة مدى توافقها مع الدستور أما محكمة التمييز الاتحادية تختص بتدقيق الأحكام 

 .100توافقها مع القانون. ينظر فرمان درويش، مصدر سابق، صالصادرة من المحاكم العادية ومدى 

في قرار صادر من المحكمة الاتحادية العليا قررت فيه نقض الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لأنها  )2(

ية العليا وجدت إنّ الأخيرة قد جانبت الصواب بسبب اغفالها التحقق في الجوانب القانونية. ينظر قرار المحكمة الاتحاد

 ( متاح على موقع المحكمة الإلكتروني2007/  4/  26( في )2007/ اتحادية/  2رقم )

http://www.Iraqfsc.iq  2023 / 8 /2 تاريخ زيارة الموقع في 

النزاع في جميع المسائل القانونية لذلك يختلف هذا الأثر في هذه المرحلة على رفع الطعن بالاستئناف الذي ينقل  )3(

والموضوعية إلى محكمة الاستئناف وفي حدود ما تناولته العريضة الاستئنافية وإذا ما تناولت المسائل القانونية المتعلقة 

بالنزاع المعروض عليها فهي تقرر ما تراه بشأنها وتطبقه على وقائع الدعوى ومن ثم تفصل في موضوعها ولا تعيد 

لى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ينظر أحمد سمير محمد ياسين، الطعن الاستئنافي في الأحكام الدعوى إ

 .130، ص2003القضائية المدنية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، كلية القانون، 

http://www.iraqfsc.iq/
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 ل فإنّ الطعن بالتمييز لا يؤخر تنفيذ الحكم المميز إلاّ بحسب الأصالأثر المؤخر للحكم:  – 2

، ويستثنى من هذا الأصل حالة المنازعات الإدارية (1)أو حق عيني عقاريإذا كان متعلقاً بحيازة عقار 

والقضايا المعروضة على محكمة القضاء الإداري للفصل فيها، إذ من الصعوبة تطبيق نص المادة 

المعدل، بشأن وقف أو تأخير  1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )208)

لقضاء الإداري، ويعود السبب في ذلك إلى أنّ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء التنفيذ على محكمة ا

الإداري غير متعلقة بحيازة عقار أو حق عيني على عقار، فهي تنحصر بالنظر في صحة الأوامر 

والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام التي لم يعين 

 .(2)ون مرجعاً للطعن فيهاالقان

وفي سياق ما تقدم، فإنّ شمولية قانون المرافعات العامة بشأن المسائل التي تعاني من قصور  

تشريعي ينظمها، لا يعطي الوصف المطلق دائماً لحكم وتنظيم تلك المسائل، إذ لكل قانون خاصية 

مرافعات المدنية المرجع الخاص معينة ويجب مراعاة تلك الخاصية وعلى هذا قد لا يكون قانون ال

 .(3)لكل مسألة تعاني القصور في قانون المحكمة الاتحادية العليا ونظامها الداخلي

ونظامها الداخلي رقم  2005( لسنة 30هذا ولم يبين قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ) 

عد النظر في الطعن المقدم الأحكام التي يمكن للمحكمة الاتحادية العليا إصدارها ب 2005( لسنة 1)

بالرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية يمكن القول إنّ القرارات التي يمكن أن إليه، و لكن 

( من 4و  210تصدرها المحكمة الاتحادية العليا بعد إكمال التدقيقات التمييزية استناداً لأحكام المواد )

نت مقدمة بعد مضي مدة التمييز أو خالية من التسبيب، هذا القانون هي أما رد عريضة التمييز إذا كا

 .(4)وأما تصديق الحكم المميز إذا كان موافقاً للقانون، أو نقض الحكم المميز

مذكورة ومعطيات ما تقدم تثير السؤال حول أثر الحكم بالطعن الذي يصدر وفقاً للحالات ال 

 أعلاه؟ وهذا ما سنحاول التعرف عليه في الفرع الثاني.

 الفرع الثاني

 الآثار الناشئة عند اصدار الحكم بالطعن

إنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر باتة وملزمة للسلطات كافة وغير 

مقبول الطعن فيها ، وتعُد ملزمة لجميع المحاكم في العراق، وأيضاً تعُد ملزمة للسلطة التشريعية، التي 

القانون الذي حكم بعدم دستوريته، حتى يتفق مع نصوص الدستور،  يجب عليها أن تعيد النظر في

وتعُد كذلك ملزمة للسلطة التنفيذية التي يجب عليها عدم تطبيق القانون أو النظام التي قضى بعدم 

دستوريتها على الحالات الفردية، كما يجب عليها أيضاً أن تلغي الأنظمة التي قررت المحكمة عدم 

لدساتير لم تتفق على تاريخ محدد لنفاذ قرارات المحاكم الدستورية العليا والمتعلقة دستوريتها. وإنّ ا

بعدم دستورية القوانين أو جزء منها. ومنها الدستور العراقي، حيث إن الأثر المترتب على صدور 

 .  )5)الحكم بعدم الدستورية، هو إلغاء القوانين المخالفة للدستور

                                                      
 المعدل. 1969( لسنة 83)/ أولاً( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  208ينظر المادة )( (1

 .206فرمان درويش حمد، مصدر سابق،  )2(

للمحكمة الاتحادية العليا أن تتخذ أي إجراء يعينها في الوصول إلى الحقيقة في القضية والبت فيها، وقد يتطلب  )3(

لب أية أوراق الأمر الاطلاع على المستندات التحريرية موضوع الدعوى ولها في سبيل ذلك انتداب أحد أعضائها وط

أو بيانات من الدوائر الرسمية أو أية جهة أخرى للاطلاع عليها حتى وان كانت القوانين والأنظمة لا تسمح بذلك طالما 

، مطبعة العاني، 1اقتضت الضرورة ذلك. ينظر منير القاضي، شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط

 .364، ص1975بغداد، 

 ( من قانون المرافعات العراقي.203)ينظر المادة  )4(
د. هشام جليل ابراهيم، الحجية والنفاذ لقرارات المحكمة الاتحادية العليا )دراسة مقارنة(، مجلة الجامعة العراقية، ( (5

 .509، ص2020، 1، ج53العدد
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والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لطبيعتها وتبدو أهمية تنظيم الأحكام 

الخاصة، فالحكم الصادر في الدعوى الدستورية سواء بإضفاء الشرعية الدستورية على نص قانوني، 

 .(1)أم بإثبات عدم دستوريته، له أهمية بالغة، إذ تتعلق آثاره بمبدأ الشرعية في الدولة

على الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا فقد نصت  أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة

بأن ) قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 94المادة )

وملزمة للسلطات كافة(، وهذا يعني إنّ القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة 

 .(2)للسلطات كافة

ن القرارات وهنا لا بدُّ من التنويه إلى أنّ القرارات التي تصدرها المحكمة تتضمن نوعين م 

حكام الأولى أحكام وقرارات ترجع إلى عيب شكلي أو اجرائي في الدعوى الدستورية، والثانية أ

ما هو:  وقرارات ترجع إلى عيب موضوعي، وأمام هذا الواقع فإنّ السؤال الذي يدق في هذا المقام

 مدى حجية القرارات الصادرة في كل نوع من هذه القرارات؟

حوز إنّ بعض القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية قد تحوز على حجية مطلقة، وقد ت

 على حجية نسبية ويمكن بيان حالة كل منهما تباعاً:

 2005ية العراق لسنة ( من دستور جمهور94استناداً لأحكام المادة)اولاً: الحجية المطلقة للقرارات: 

فإنّ قرارات المحكمة تكون باتة وحاسمة للدعوى، ولا تقبل الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. 

كما إنّ تصفية النزاع حول دستورية التشريع مرة واحدة وبصفة نهائية وبالتالي لا يسمح بإثارة النزاع 

 .(3)في المستقبل من جديد

الأحكام تعُدّ ملزمة لجميع المحاكم في العراق سواء في المحاكم وفي حقيقة الأمر، فإنّ  

الاعتيادية أو المحاكم الإدارية والتي يجب الامتناع عليها عن تطبيق النص الذي قضي بعدم دستوريته 

في القضايا المعروضة أمامها جميعها أو تلك التي تعرض عليها في المستقبل، والمفروض إنّ هذه 

حجة على الدولة فقط أو على المؤسسات  وإنما يجب أن تكون حجة على الكل  القرارات لا تكون

أفراداً كانوا أم مؤسسات، فهم ملزمون بعدم التعامل وفقاً للنص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته، 

 .(4)سواء أكانوا خصوماً في الدعوى الدستورية أم لا

ديث عن الحجية النسبية للقرارات الصادرة من إنّ مناسبة الحثانياً: الحجية النسبية للقرارات: 

المحكمة الاتحادية تكون في الوقت الذي يصار إلى رفض الدعوى الدستورية لعيب في الجانب 

الشكلي، ففي هذه الحالة لا يكون لهذا الحكم سوى حجية نسبية يقتصر أثرها في الدعوى التي أثير 

نّ هذا الحكم لا يمنع من اعادة الطعن على ذات بصددها الطعن، وعلى أطرافها دون غيرهم، كما إ

النص أو نصوص أخرى، وهذا هو جوهر الفرق ما بين القرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية 

 .(5)العليا ذات الحجية المطلقة، وتلك التي تصدر بالحجية النسبية

                                                      
، بيت 1ية القوانين، طد. جمال ابراهيم الحيدري، المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها بالرقابة على دستور( (1

 .36، ص2008الحكمة، بغداد، 
، المركز 1يمامة محمد حسن كشكول، النظام القانوني لإنشاء الوحدات الاتحادية وتنظيمها )دراسة مقارنة(، ط( (2

 .175، ص2015القومي للاصدارات القانونية، بغداد، 

مة الاتحادية العليا إلى عدة أسباب منها ما يتعلق يرجع السبب في عدم قبول الطعن بالقرارات الصادرة من المحك )3(

بطبيعة النظام الذي تبناه المشرع العراقي، من جعل الرقابة على دستورية القوانين مركزية بيد قضاة المحكمة الاتحادية 

دعوى عينية  العليا، بوصف هذه المحكمة مستقلة قائمة بذاتها، ومن ناحية ثانية ان طبيعة الدعوى الدستورية باعتبارها

الذي يهيء للقاضي النظر الى جميع العيوب التي تشوب القانون المطعون فيه دون التوقف عند الاسباب التي تمسك 

، 2004بها الخصوم. ينظر د. رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 

 . 412ص

، إن أحكام المحكمة الاتحادية 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 94نجد إنّ ما يستفاد من نص المادة ) )4(

العليا ملزمة للسلطات العامة فقط من دون الآخرين من الأغيار سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين .ينظر د. 

 .38جمال إبراهيم الحيدري، مصدر سابق، ص
، المركز الدولي 1الدستورية المنظمة لاقتراح القوانين، دراسة مقارنة، طد. عبد القادر محمد القيسي، الأحكام ( (5

 .132، ص2016القانوني، بدون ذكر مكان النشر، 
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تنجو من الخلاف  ، فإن القرارات الصادرة برفض الطعن بعدم الدستورية، لموعلى أية حال 

، إلى التمييز بين نوعين من الأحكام ،النوع الأول يتعلق بالأحكام (1)الفقهي حيث ذهب بعض الفقه

الصادرة بعدم الدستورية، وهنا يكون للحكم حجية مطلقة. أما النوع الثاني فيضم الأحكام الصادرة 

 بدستورية القانون أو اللائحة، وهذه الأحكام لها حجية على مبررات وأسباب أخرى. 

المحكمة الاتحادية العليا الصادرة في المسائل الدستورية  وعلى ضوء ما تقدم فإن قرارات

( من الدستور فتكون قرارات المحكمة  94تكون ملزمة لجميع السلطات وللكافة، استنادا للمادة ) 

الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، ونص هذه المادة لم يفرق بين نوعية القرار، مما يدل على 

الرفض  اد أن تكون الحجية واحدة سواء في ما يخص قرارات القبول أوأن المشرع قد أ ار

 .(2)يالموضوع

وبصدد ترتيب الأثر القانوني في الحكم الصادر بعدم الدستورية من المحكمة الاتحادية العليا 

وتحديد النطاق الزمني لسريانه يلاحظ خلو الدستور من نص يحدد هذا الأثر القانوني للحكم والنطاق 

فقد ورد النص صريحاً  2005( لسنة 30الزمني لسريانه، أما قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )

، والمتمثل بترتيب حكم (3)بشأن تحديد الأثر القانوني المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية

طاق الزمني الالغاء على التشريعات التي يحكم بعدم دستوريتها ولكنه أغفل النص على تحديد الن

 لسريان هذا الحكم فهل يكون الالغاء بأثر فوري أم بأثر رجعي؟ 

وهنا يتم الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي بأنّ حكم المحكمة بعدم الدستورية هو حكم 

كاشف للمخالفة الدستورية ليس منشئاً لها، وعليه لا بدُّ من أن يسري حكم الالغاء بأثر رجعي يرتد 

صدور التشريع المحكوم بعدم دستوريته. مع مراعاة الحقوق المكتسبة المستقرة من خلال إلى تاريخ 

استثنائها من هذا الأثر الرجعي، بشرط أن تكون هذه الحقوق والمراكز قد استقرت بحكم حاز قوة 

 .(4)الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم عليها

عليا والذي يقضي بعدم دستورية بعض مواد وعلى أية حال، فإنّ قرار المحكمة الاتحادية ال

ينفذ من تاريخ صدوره، علماً إنّ الصيغة الصحيحة للقرار هي أن تقضي قانون أسس معادلة الشهادات 

المحكمة بإلغاء المواد المخالفة للدستور وتسبيب ذلك بأنها خارقة له وهذا ما أشارت إليه المحكمة في 

، وبما إنّ هناك مدة تم تطبيق المواد الملغاة 2005( لسنة 30كمة رقم )ثانياً( من قانون المح /4المادة ) 

فيها مما أكسب المشمولين بها حقوقاً فإنّ هذه الحقوق تبقى مضمونة لا يجوز إلغائها لأنها اكتسبت من 

تطبيق لصحيح حكم القانون. وان تطبيق القانون المخالف للدستور من شأنه الاضرار بالمشمولين به 

لاضرار يجب ازالتها، لأنّ القاعدة العامة تقضي بأنّ الضرر يزال إلا أنه لا يوجد نص في وهذه ا

وهذا مناهض للعدالة، لهذا  1925الدستور يسمح بالتعويض كما فعل القانون الأساسي لعراقي لسنة 

ي فإنّ الحري بلجنة التعديلات الدستورية أن تضيف نصاً إلى الدستور يسمح بتعويض الأضرار الت

 .(5)يسببها القانون المخالف للدستور

 

 

 

 

 

 

                                                      

 133عبد القادر محمد القيسي، المصدر نفسه، ص )1(
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على أن ) تتولى المحكمة الاتحادية  2005( لسنة 030رقم  ( من قانون المحكمة الاتحادية العليا4نصت المادة ) )3(

الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والأنظمة ... والغاء التي تتعارض منها مع أحكام قانون إدارة الدولة 
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 الخاتمة

ة على عرف النظام القضائي في العراق المحكمة الاتحادية العليا، إذ طرحت مسألة المحكم 

ظام أصبح ن 2003، وبعد عام 1925المستوى التشريعي مع صدور القانون الأساسي العراقي لسنة 

ة وجود جهة فيدرالي إذ أنّ تطبيق هذا النظام يستلزم ضرورالحكم في العراق قائماً على أساس نظام 

المحكمة  قضائية محايدة تتمتع باستقلالية تامة عن السلطات الأخرى، وهذا ما تحقق فعلاً بتشكيل

الذي صدر عنه  2004م الاتحادية العليا استناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعا

عن دستور  ، وقد منح لها هذا القانون فضلاً 2005( لسنة 30الاتحادية العليا رقم ) قانون المحكمة

صلاحيات واسعة قد تختلط مع اختصاصات محاكم أخرى ومنها  2005جمهورية العراق لسنة 

محكمة القضاء الإداري ضمن جوانب معينة، استرعت إلى ضرورة إيجاد العلاقة بين القضاء 

يات ري، تحت هذا المفهوم تمخض البحث عن مجموعة من النتائج والتوصالدستوري والقضاء الإدا

 نعرضها حسب التفصيل الآتي:

 أولاً: النتائج

، لوجود التباين  في 2005( لسنة 30عدم دستورية قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )   -1

ية العليا رقم تحديد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بين موقف قانون المحكمة الاتحاد

، والذي أستند على مبدأ السعة في الاختصاص مقابل التضييق في 2005( لسنة 30)

، والذي جاء خلواً من منح 2005الاختصاص استناداً لموقف دستور جمهورية العراق لسنة 

المحكمة الاتحادية العليا صلاحية النظر بالطعون ضد القرارات الصادرة من المحكمة 

 ا.الإدارية العلي

النزاع الحاصل لجهة تحديد الجهة المختصة للنظر بالطعن  2013حسم التعديل الخامس لسنة  -2

 بالقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي أرجعها إلى المحكمة الإدارية العليا.

إنّ حجية القرارات الصادرة بعدم الدستورية يؤدي إلى الفصل في النزاع حول القانون مرة  -3

ومن ثم لا يسمح في المستقبل في إثارة المشكلة من جديد، ولهذا الغرض تعُد قرارات  واحدة،

 المحكمة الإتحادية العليا ملزمة لجميع المحاكم في العراق كما تعُدّ ملزمة للسلطة التشريعية.

تتمتع القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا والمستندة على عيب شكلي بحجية  -4

 يمكن تصحيح العيب الشكلي عن طريق إجراءات جديدة وصحيحة. نسبية، إذ

 ثانياً: التوصيات

ندعوا المشرع العراقي إلى تفعيل ما جاء في الدستور، إذ إنّ القانون الذي أحيل إليه الدستور  -1

، وهذا 2005( لسنة 30لم يصدر لحد الآن، فالمحكمة تسّير أعمالها استناداً إلى قانون رقم )

 دستورية لا بدُّ من حلها عن طريق الامتثال إلى الدستور. يشكل مخالفة

نوصي المشرع العراقي إلى ضرورة معالجة مسألة الأثر الذي يترتب على قرارات المحكمة  -2

 بعدم دستورية قانون ما، ملغياً من تاريخ صدور قرار المحكمة حفاظاً على الحقوق المكتسبة.

بإضافة فقرة إليها  2005مة الاتحادية العليا لسنة ( من قانون المحك4نقترح تعديل المادة ) -3

تتضمن بأن ) تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الاتهامات الموجهة ضد رئيس 

 الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء (.

على نحوٍ يتسق مع الدستور، ومع التعديل  2005( لسنة 1نقترح بتعديل الأمر التشريعي رقم ) -4

، عن طريق منع المحكمة الاتحادية العليا من النظر بالطعون المقدمة 2013ة الخامس لسن

ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، وجعلها من اختصاص المحكمة الإدارية 

 العليا. 
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 قائمة المصادر
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 ثانياً: الدوريات
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